
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 محاسبات عامة   :التصنیفات
 

  اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
 

 قانون   :نوع التشریع
 

 ٢٨   :رقم التشریع
 

 ٤/١٧/١٩٤٠   :تاریخ التشریع
 

 ساري المفعول   :سریان التشریع
 

 ١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون اصول المحاسبات العامة رقم    :عنوان التشریع
 

  ٨/٢٩/١٩٤٠:تاریخ | ١٧٩٣: رقم العدد-ع العراقیة الوقائ   :المصدر
 ١٨٢: رقم الصفحة | ١٩٤٠:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 
 استناد

 -: بموافقة مجلسي الاعیان والنواب امرت بوضع القانون الآتي 

 ١المادة 

ة العامة ویجوز تشمیلھ بقرار من مجلس الوزراء على تطبق احكام ھذا القانون على حسابات الوزارات والدوائر الداخلة في المیزانی
 .حسابات ایة مؤسسة حكومیة او شبھ حكومیة اخرى 

 تعریفات

 ٢المادة 

) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ١(من ھذه المادة بموجب المادة ) ٤، ٣، ٢(الغیت الفقرات 
  :، واستبدلت بالنص الاتي١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ٧١٨، رقمھ  المعدل١٩٤٠لسنة 

   -: یراد بالتعابیر الآتیة المعاني المدونة ازائھا 
  السنة المالیة  ٢.  الجداول المتضمنة تخمین الواردات والمصروفات لسنة مالیة واحدة تعین في قانون المیزانیة – المیزانیة – ١

  .كانون الأول من السنة ذاتھا / ٣١كانون الثاني من كل سنة، وتنتھي في / ١یة، وتبدأ في المدة التي ینفذ خلالھا قانون المیزان
 المدة المعینة لتسویة جمیع القیود المحاسبیة للمعاملات النقدیة الناشئة عن تطبیق قانون المیزانیة، وتبدأ من  الدورة المحاسبیة  ٣

  . لثلاثین من شھر حزیران من السنة المالیة التي تلیھا تاریخ تنفیذ قانون المیزانیة، وتنتھي في الیوم ا
 المدة اللاحقة للسنة المالیة والمخصصة لتسویة الحسابات الموقوفة التي تعذر تسویتھا خلال السنة  مرحلة الحسابات الختامیة  ٤

  .المالیة المختصة، لغرض عرض حسابات قیاس النتیجة 
أو دفع فعلیة، وتبدأ في الیوم الأول من كانون الثاني من السنة المالیة الجدیدة، وتنتھي في ولا یجوز أن تحتوي على معاملات قبض 

 .الیوم الثلاثین من شھر حزیران 

  
  :النص القدیم للمادة

   -: یراد بالتعابیر الآتیة المعاني المدونة ازائھا 
  . یة واحدة تعین في قانون المیزانیة  الجداول المتضمنة تخمین الواردات والمصروفات لسنة مال– المیزانیة – ١
  .  آذار ٣١ نیسان من كل سنة وتنتھي في ١ المدة التي ینفذ خلالھا قانون المیزانیة وتبدأ عادة بـ – السنة المالیة – ٢
 وتبدأ من تاریخ  المدة المعینة لتسویة جمیع المعاملات الحسابیة والنقدیة الناشئة من تطبیق قانون المیزانیة– الدورة الحسابیة – ٣

  . تنفیذ قانون المیزانیة وتنتھي معھ 
 المدة المتممة للدورة الحسابیة وتبدأ بالیوم الاول من شھر نیسان من السنة التي تلي السنة المالیة المختصة – آذار النھائي – ٤

ت الحسابیة الموقوفة التي تعذرت وتنتھي على كل حال في الیوم الثلاثین من شھر ایلول وتقتصر حساباتھا على تسویة المعاملا
 .تسویتھا خلال الدورة الحسابیة ولا یجوز ان تحتوي على معاملات قبض او صرف فعلیة 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الاول

 المیزانیة

 ٣المادة 

، دل المع١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ٢(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧رقمھ 

على الوزارات والدوائر أن تحضر تخمینات المصروفات والإیرادات المختصة بھا وتودعھا لدى وزارة المالیة قبل نھایة شھر تموز 
ظر إلى الوضع المالي للخزینة، أن یوافق من كل سنة، وعلى وزیر المالیة بعد تدقیقھا وإجراء التعدیلات التي یراھا ضروریة، بالن

  .وزراء لاتخاذ ما یلزم لتشریعھا علیھا، كما علیھ تحضیر میزانیة الدولة العامة وتقدیمھا إلى مجلس ال
 ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ١(النص القدیم للمادة المعدلة بحیث صححت بموجب المادة *

  :، واصبحت على الشكل الاتي٥/٤٢/١٩٥٩ صادر بتاریخ ٩٠، رقمھ ٩٤٠١لسنة 
على الوزارات والدوائر ان تحضر تخمینات المصروفات والواردات المختصة بھا وتودعھا وزارة المالیة قبل نھایة تشرین الاول من 

الى الوضع المالي للخزینة العامة ان یوافق كل سنة وعلى وزیر المالیة بعد تدقیقھا واجراء التعدیلات التي یراھا ضروریة بالنظر 
  .وزراء الاتخاذ ما یلزم لتشریعھاعلیھا كما علیھ تحضیر میزانیة الدولة العامة وتقدیمھا الى مجلس ال

  :النص الاصلي القدیم للمادة
بل نھایة تشرین الاول من على الوزارات والدوائر ان تحضر تخمینات المصروفات والواردات المختصة بھا وتودعھا وزارة المالیة ق

كل سنة وعلى وزیر المالیة بعد تدقیقھا واجراء التعدیلات التي یراھا ضروریة بالنظر الى الوضع المالي للخزینة العامة ان یوافق 
علیھا كما علیھ تحضیر میزانیة الدولة العامة وتقدیمھا الى مجلس الوزراء لدرسھا وعرضھا على مجلس الامة خلال اجتماعھ 

 .لسنوي ا

 ٤المادة 

،  المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ٣(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧رقمھ 

  
یة إصدار الأمر بالعمل باعتمادات میزانیة السنة المنصرمة إذا حلت السنة المالیة ولم تكن میزانیتھا قد صدقت، فیتولى وزیر المال

  .من مجموع اعتماداتھا المنقحة ) ١/١٢(على أساس الصرف شھریاً بنسبة لا تتجاوز 
 ،١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ٢(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *

  :٥/٢٤/١٩٥٩ادر بتاریخ  ص٩٠رقمھ 
اذا حلت السنة المالیة ولم تكن میزانیتھا قد صودقت بعد فلوزیر المالیة صلاحیة اعطاء الامر بالعمل باعتمادات میزانیة السنة 

  .  منھا شھریا ١/١٢منصرمة بنسبة ال
  :النص الاصلي القدیم للمادة

ة السنة المالیة التي لم تصدق بعد اذا كانت تخمیناتھا تقل عن اعتمادات لوزیر المالیة صلاحیة اعطاء الامر بالعمل بتخمینات میزانی
 .السنة المالیة التي سبقتھا في حالة مراعاة میزانیة السنة المالیة المنصرمة بموجب احكام القانون الاساسي 

 ٥المادة 
ولا ان تزید اعتماداتھا بأي نوع من الواردات لیس للوزارات والدوائر ان تتجاوز الاعتمادات المخصصة لھا في المیزانیة العامة 

 .الخصوصیة او التبرعات كما لیس لھا ان تدخل في تعھدات من شانھا تجاوز الاعتمادات 
 ٦المادة 

 ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ٣(صححت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واصبحت على الشكل الاتي٥/٢٤/١٩٥٩خ صادر بتاری

  
ان المبالغ التي یتبرع بھا الاشخاص او المؤسسات للقیام بأعمال معینة ولا یوجد محذور لدى الوزیر المختص من قبلھا تقبض وتقید 

تزیید اعتمادات ایراداً في الحسابات تحت اعداد خاصة بھا وتصرف على الاعمال التي خصصت لھا حصراً ولوزیر المالیة صلاحیة 
 .الفصول بنسبة المصروفات الواقعة من التبرعات ولا یحتاج ذلك الى تشریع خاص 

 ٧المادة 

،  المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ٤(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :بالنص الاتي، واستبدلت ١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧رقمھ 

، أما )المستحقة الأداء(للوزیر المختص إجراء المناقلة بین مواد الفصل الواحد لتوفیر إمكانات الصرف بالنسبة للمصروفات المقننة 
  . فتكون من اختصاص وزیر المالیة المناقلة بین اعتمادات الفصول ضمن القسم الواحد،

  :النص القدیم للمادة
ن فصل الى فصل الا بقانون خاص غیر انھ لوزیر المالیة ان یجري المناقلة بین اعتمادات المواد داخل لا یجوز اجراء المناقلة م

 .الفصل الواحد 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٨المادة 

لا یجوز صرف الاعتمادات المخصصة في المیزانیة في غیر السنة المالیة التي خصصت لھا والاعتمادات المرصدة في المیزانیة التي 
 .منھا في خلال السنة المالیة المختصة بھا تبطل بانتھاء تلك السنة لا تصرف كلھا او قسم 

 ٩المادة 

عند صدور قانون خاص بصرف مبالغ خلال عدة سنوات مالیة یجب ملاحظة الاعتمادات المخصصة لكل سنة من السنوات وعدم 
 .جواز ذلك او بموافقة وزیر المالیة صرف المبالغ المتبقیة من ایة سنة في سنة اخرى الا اذا نصت القوانین الخاصة على 

 ١٠المادة 

،  المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ٥(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧رقمھ 

  
طریقة المناقصة أو الأمانة على حساب الاعتمادات المخصصة في المیزانیة الاعتیادیة  للوزیر المختص الدخول بعقود مالیة بأ 

مائتین وخمسین ألف دینار في كل قضیة، وتستحصل موافقة وزیر المالیة فیما یزید على ھذا ) ٠٠٠ .٢٥٠(لوزارتھ في حدود مبلغ 
  .روف العمل المطلوب تنفیذه المبلغ، ولھ تخویل بعض صلاحیاتھ إلى الوزراء المختصین حسب طبیعة وظ

 تستثنى وزارة الدفاع من أحكام ھذه المادة، ولھا صلاحیة الدخول بتعھدات وعقود مالیة عن طریق المناقصة أو الأمانة حسب ب 
  .مقتضى الحاجة والضرورة 

  .أعلاه توفر الاعتماد في المیزانیة ) أ، ب( یشترط في الحالتین الواردتین في الفقرتین جـ 
من ) ھـ( تتبع الوزارات التعلیمات التي یضعھا وزیر المالیة بشأن الصلاحیات المالیة، عدا الحالات المنصوص علیھا في الفقرة د 

  .ھذه المادة 
 تتبع الوزارات والدوائر أحكام قانون خطة التنمیة القومیة، والقرارات والتعلیمات الصادرة بموجبھ في تنفیذ الأعمال خصماً على ھـ 
من ھذه المادة أسوة بإجراءات تنفیذھا ) أ(لتخصیصات المعتمدة لھا في المیزانیة الاعتیادیة وفق الصلاحیات المخولة لھا في الفقرة ا

  ) .القطاع الحكومي المركزي(ومیة لمشروعات خطة التنمیة الق
ن التعدیل السادس لقانون اصول المحاسبات قانو من ) ١(من ھذه المادة الملغاة بموجب المادة ) أ، ب، ج(النص القدیم للفقرات *

   :١٦/٠٢/١٩٧٤ صادر بتاریخ ١٠قمھ ، ر١٩٤٠ لسنة ٢٨العامة رقم 
   خمسین الف دینار في كل قضیة الا بموافقة وزیر المالیة ٥٠٠٠٠ لا یجوز الدخول بتعھدات وعقود مالیة بمبالغ تزید على -أ
   مائة الف دینار في كل قضیة ١٠٠٠٠٠ لا یتجاوز  یجوز الشراء امانة بموافقة وزیر المالیة بما- ب
قضیة الا بموافقة  مائة الف دینار في كل ١٠٠٠٠٠ لا یجوز الدخول بتعھدات او عقود مالیة او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن -ج

  رئیس الجمھوریة
 ،١٩٤٠ لسنة ٢٨اصول المحاسبات العامة رقم التعدیل الثالث لقانون  من قانون ) ٤(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *

  :٥/٢٤/١٩٥٩ صادر بتاریخ ٩٠رقمھ 
  .  دینار في كل قضیة الا بموافقة وزیر المالیة ٢٠٠٠٠ /- لا یجوز الدخول بتعھدات وعقود مالیة بمبالغ تزید على –أ

  .  قضیة  دینار في كل٥٠٠٠٠ /- یجوز الشراء امانة بموافقة وزیر المالیة بما لا یتجاوز -ب 
 دینار في ٥٠٠٠ /- تستحصل موافقة مجلس الوزراء على الدخول بتعھدات او عقود مالیة او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن -جـ 

  . كل قضیة بشرط تایید وزیر المالیة 
قصة او الامانة حسب  تستثنى وزارة الدفاع من احكام ھذه المادة ولھا صلاحیة الدخول بتعھدات وعقود مالیة عن طریق المنا-د 

  . مقتضى الحاجة والضرورة 
  .  یشترط في كل الحالات الواردة في الفقرات ا، ب، جـ، د من ھذه المادة وجود اعتماد في المیزانیة -ھـ 
  . لمالیة  تتبع كافة الوزارات التعلیمات التي یضعھا وزیر المالیة بشان الصلاحیات ا-و 

  :النص الاصلي القدیم للمادة
 دینار في كل قضیة ٥٠٠٠جوز الدخول بتعھدات او عقود مالیة عن الاعتمادات المصادق علیھا في المیزانیة بمبالغ تزید على الـ لا ی

 .الا بعد اخذ موافقة وزیر المالیة 

 الفصل الثاني

 الدورة الحسابیة

 ١١المادة 

لسنة ) ٢٨(یل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم قانون التعد من ) ٦(من ھذه المادة بموجب المادة ) ٣(الغیت الفقرة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧، رقمھ  المعدل١٩٤٠

  
 الایرادات المختصة بسنة مالیة وجرى قبضھا في سنة مالیة لاحقة تقید ایرادا في حسابات السنة المالیة التي تم القبض فیھا – ١

  . فعلا 
من ھذه المادة الایرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالیة التي استحقت  ) ١( ر المالیة ان یستثنى من احكام الفقرة  لوزی– ٢

  . فیھا ، وعندئذ یجب قید ھذه الایرادات في حساب المصدر بعد تسجیلھا بذمة المدین أو حسابات الایرادات المستحقة غیر المقبوضة 
صلت فلاً خلال السنة المالیة یتحتم إجراء تسویتھا نھائیاً في حسابات تلك السنة، فإن تعذر ذلك فیجب إضافة  المبالغ التي استح ٣

  .من ھذه المادة ) ٢(التسویة في الحسابات ضمن مرحلة الحسابات الختامیة مع مراعاة أحكام الفقرة 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
، ١٩٤٠ لسنة ٢٨الخامس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم قانون التعدیل  من ) ١(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *

  :٠٧/٠٨/١٩٧٢ صادر بتاریخ ٩٧رقمھ 
  
 الایرادات المختصة بسنة مالیة وجرى قبضھا في سنة مالیة لاحقة تقید ایرادا في حسابات السنة المالیة التي تم القبض فیھا – ١

  . فعلا 
من ھذه المادة الایرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالیة التي استحقت  ) ١ (  لوزیر المالیة ان یستثنى من احكام الفقرة– ٢

  . فیھا ، وعندئذ یجب قید ھذه الایرادات في حساب المصدر بعد تسجیلھا بذمة المدین أو حسابات الایرادات المستحقة غیر المقبوضة 
 اجراء تسویتھا نھائیا في حسابات تلك السنة ، فان تعذر ذلك فیجب  المبالغ التي استحصلت فعلا خلال السنة المالیة ، یتحتم– ٣

  .من ھذه المادة ) ٢(اضافة التسویة لحسابات آذار النھائي مع مراعاة احكام الفقرة 
  

  :النص الاصلي القدیم للمادة
تسویتھا نھائیاً خلال الدورة الحسابیة ان المبالغ التي استحصلت فعلاً وكذلك المبالغ التي دفعت فعلاً في ایة سنة مالیة یتحتم اراء 

 .لتلك السنة واذا تعذر اجراء تسویتھا خلال الدورة الحسابیة لسبب ما فیجب اضافتھا الى حسابات آذار النھائي 
 ١٢المادة 

لسنة ) ٢٨(م قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رق من ) ٧(من ھذه المادة بموجب المادة ) ٣(الغیت الفقرة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧، رقمھ  المعدل١٩٤٠

  
 المبالغ التي استحق صرفھا لقاء خدمات واعمال كملت في سنة مالیة الا ان صرفھا لم یتم خلال تلك السنة لاسباب جوھریة غیر – ١

  . من ھذه المادة ) ٢(التي تم الدفع فیھا فعلا مع مراعاة احكام الفقرة اسباب نفاد الاعتماد ، تقید مصرفا في حسابات السنة المالیة 
 تعاد الى الخزینة صافي الرواتب التي لم یتقدم مستحقوھا لتسلمھا وتسجل امانة باسمائھم في حساب خاص یفتح ضمن حساب – ٢

ویعتبر توقیع صاحب الاستحقاق على . ل وتسدد كافة الدیون المستقطعة من ھذه الرواتب الى مستحقیھا حسب الاصو. الامانات 
 المبالغ التي دفعت فعلاً في أي سنة  ٣. مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الامانات اعترافا بتسلم الراتب 

رحلة مالیة یتحتم قیدھا مصرفاً في الحساب المختص لتلك السنة، فإن تعذر ذلك فیجب إضافة التسویة في الحسابات ضمن م
  .الحسابات الختامیة 

  
، ١٩٤٠ لسنة ٢٨قانون التعدیل الخامس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ٢(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *

  :٠٧/٠٨/١٩٧٢ صادر بتاریخ ٩٧رقمھ 
  
 یتم خلال تلك السنة لاسباب جوھریة غیر  المبالغ التي استحق صرفھا لقاء خدمات واعمال كملت في سنة مالیة الا ان صرفھا لم– ١

  . من ھذه المادة ) ٢(اسباب نفاد الاعتماد ، تقید مصرفا في حسابات السنة المالیة التي تم الدفع فیھا فعلا مع مراعاة احكام الفقرة 
 خاص یفتح ضمن حساب  تعاد الى الخزینة صافي الرواتب التي لم یتقدم مستحقوھا لتسلمھا وتسجل امانة باسمائھم في حساب– ٢

ویعتبر توقیع صاحب الاستحقاق على . وتسدد كافة الدیون المستقطعة من ھذه الرواتب الى مستحقیھا حسب الاصول . الامانات 
  . مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الامانات اعترافا بتسلم الراتب 

تحتم قیدھا مصرفا في الحساب المختص لتلك السنة ، فأن تعذر ذلك فیجب اضافة  المبالغ التي دفعت فعلا في ایة سنة مالیة ی– ٣
  .التسویة لحساب آذار النھائي 

  
  :النص الاصلي القدیم للمادة

ان الواردات المختصة بسنة مالیة وجرى قبضھا فعلاً في السنین التالیة وكذلك المبالغ التي وجب صرفھا تلقاء خدمات او اعمال 
مالیة الا ان امر صرفھا لم یتم في بحر تلك السنة لأسباب جوھریة غیر اسباب قلة الاعتماد تقید ایراداً او مصروفاً كملت في سنة 

 .على میزانیة السنة المالیة التي تم فیھا القبض او الصرف فعلاً 
 ١٣المادة 

  .  لا یجوز سد حسابات السنة المالیة نھائیاً الا بموافقة وزیر المالیة –آ 
 لوزیر المالیة صلاحیة تعیین تاریخ سد حساب آذار النھائي على ان لا یتأخر عن الیوم الحادي والثلاثین من شھر آب من السنة –ب 

 .التي تلي السنة المالیة المنصرمة ولھ ان یمدد تاریخ سد الحسابات الى مدة لا تزید على شھر واحد في الحالات الضروریة
 ١٤المادة 

لدوائر ان ترسل حسابات آذار النھائي الى مدیریة المحاسبات العامة في الیوم العاشر من الشھر الذي یلي شھر على الوزارات وا
 .سدھا على الاكثر 

 ١٥المادة 
 صادر ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ٥(صححت ھذه المادة بموجب المادة 

  : ، واصبحت على الشكل الاتي٥/٢٤/١٩٥٩بتاریخ 
تسد مدیریة المحاسبات العامة حسابات السنة المالیة في آخر یوم من المدة المحدودة في المادة الثالثة عشرة من ھذا القانون 

 .وتقدیمھا خلال مدة ثلاثة اشھر الى مراقب الحسابات العام للتدقیق 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ١٦المادة 
لحسابات وتنسیقھا ویجب ان تكون على نسق واحد وتحتوي من وجھة الواردات على النقاط الآتیة یعود الى وزیر المالیة امر تنظیم ا

 :-   
   مقدار الواردات المخمنة – ١
   مقدار ما تحقق – ٢
   مقدار ما استحصل – ٣
   مقدار البقایا – ٤

   -: اما من وجھة المصروفات فتحتوي على النقاط الآتیة 
  ة  مقدار الاعتمادات المخصص– ١
   مقدار المصروفات الحقیقیة – ٢
   مقدار العجز او الوفر – ٣
 . مقادیر الاعتمادات المخصصة بصورة اضافیة وفوق العادة – ٤

 ١٧المادة 
 ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ٦(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  :، واستبدلت بالنص الاتي٥/٢٤/١٩٥٩صادر بتاریخ 
  

على وزیر المالیة ان یتخذ التدابیر اللازمة لطبع حسابات الحكومة العامة السنویة وتقدیمھا الى مجلس الوزراء خلال شھر كانون 
المختصة الثاني من كل سنة وتحتوي الحسابات المذكورة على جمیع المصروفات والواردات التي دفعت وقبضت خلال السنة المالیة 

  . بصورة كاملة وعلى مجلس الوزراء ان یتخذ ما یلزم لتشریعھا 
  

  :النص الاصلي القدیم للمادة
على وزیر المالیة ان یتخذ التدابیر اللازمة لطبع حسابات الحكومة العامة السنویة وتقدیمھا الى مجلس الامة خلال شھر كانون الاول 

مجلس الامة على جمیع المصروفات والواردات التي دفعت وقبضت فعلاً خلال السنة من كل سنة وتحتوي الحسابات التي تقدم الى 
 .المالیة المختصة بصورة كاملة وصحیحة 

 الفصل الثالث

 الواردات

 ١٨المادة 
نظمة ان اصول التحقق لكل ضریبة وطرق جبایتھا والاجراءآت القانونیة الواجب اتباعھا في ذلك یجب ان تستند الى القوانین والا

 .المختصة بھا 

 ١٩المادة 

 .لا یجوز جبایة نسبة اعلا من النسب المعینة في القوانین للضرائب 

 
 ٢٠المادة 

 صادر ١٠٢، رقمھ ١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون تعدیل قانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ١(تعدلت ھذه المادة بموجب المادة 
  :تي، واستبدلت بالنص الا١٤/١٠/١٩٨٧بتاریخ 

  .یر المختص بموافقة وزیر المالیةتعین وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بھا دوائر الدولة الممولة مركزیا من قبل الوز
 ١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ٨(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *

  :١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧قمھ ، رالمعدل
  .تص بموافقة مجلس تنظیم التجارة تعین وتستوفي الأجور لقاء الخدمات التي تقوم بھا دوائر الدولة من قبل الوزیر المخ

  :النص الاصلي القدیم للمادة
 .قة وزیر المالیة تعین وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بھا دوائر الدولة من قبل الوزیر المختص بعد اخذ مواف

 ٢١المادة 

لا یجوز قبض واردات الدولة وجبایة اموالھا الا من قبل موظفین مختصین وبموجب مستندات قبض یعینھا وزیر المالیة او من 
 .یخولھ ذلك 

 ٢٢المادة 

حصیل والادارة وجمیع ما یتفرع یتحتم قید جمیع الواردات بما فیھا التبرعات والھبات ایراداً في الحسابات وكذلك تقید مصاریف الت
من ذلك من النفقات مصرفاً في الحسابات ولا یجوز في حال من الاحوال تنزیل قسم من المصروفات او كلھا من اصل الواردات وقید 

 .الصافي ایراداً اما الواردات التي تجبى بالامانة فتتبع التعلیمات الخاصة بھا 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الرابع
 المصروفات

 ٢٣المادة 

 ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ٧(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي٥/٢٤/١٩٥٩صادر بتاریخ 

ت التي یصدرھا بین حین لا یجوز صرف اي مبلغ محسوبا على خزینة الدولة الا بموافقة وزیر المالیة او بتخویل منھ وفق التعلیما
  .  تخل باحكام القوانین المرعیة واخر على ان لا

  :النص الاصلي القدیم للمادة
لا یجوز اجراء تحقق بصرف ما لحساب خزینة الدولة الا بمعرفة وزیر المالیة او بتخویل منھ وفق تعلیمات یصدرھا بین آن وآخر 

 على ان لا تخل باحكام القوانین المرعیة 

 ٢٤ المادة

 .لا یجري أي صرف ما لم یستند الى امر بالصرف یصدر من قبل الوزیر المختص او من یخولھ ذلك 

 ٢٥المادة 

 .یجب ان یذكر في امر الصرف الفصل والمادة اللتان یبوب الصرف علیھما او الحساب الذي یقید الصرف فیھ 

 ٢٦المادة 

 صادر ٢٨، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨ لقانون اصول المحاسبات العامة ١٤لتعدیل قانون ا من ) ١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٤/٠٩/٢٠٠٠بتاریخ 

یجب أن تؤید كل معاملة صرف بالمستندات التي یعینھا وزیر المالیة أو من یخولھ ذلك وتعزز بإیصالات تؤخذ من ذوي العلاقة أو 
نادا إلى شھادات شخصیة إلا بموافقة الوزیر المختص حصرا في الأحوال الضروریة لتعزیز الإستحقاق ولا یجوز قبول الصرف إست

ملیون دینار في كل قضیة، أما الشھادات الشخصیة التي لا تزید مبلغھا على ) ١٠٠٠٠٠٠(المصروفات التي لا تزید على 
  تزید على ذلك على مجلس الوزراء الحالات التي خمسة ملایین دینار فیجب أن تقترن بموافقة وزیر المالیة، وتعرض ) ٥٠٠٠٠٠٠(
 لسنة ٢٨التعدیل الثالث عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ٢(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *

  :١٩٩٨ صادر بتاریخ ٢٥، رقمھ ١٩٤٠
من یخولھ ذلك وتعزز بایصالات تؤخذ من ذوي العلاقة یجب ان تؤید كل معاملة صرف بالمستندات التي یعینھا وزیر المالیة او 

والاستحقاق ولا یجوز قبول الصرف استنادًا الى شھادات شخصیة الا بموافقة الوزیر المختص في الاحوال الضروریة لتعزیز 
 عشرة ١٠٠٠٠ا  عشرة الاف دینار في كل قضیة اما الشھادات الشخصیة التي یتجاوز مبلغھ١٠٠٠٠المصروفات التي لا تزید على 

 تزید على ذلك على مجلس  عشرین الف دینار فیجب ان تقترن بموافقة وزیر المالیة وتعرض الحالات التي٢٠٠٠٠الاف دینار لغایة 
  .الوزراء

 ١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ٩(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *
  :١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧، رقمھ لمعدلا

یجب أن تؤید كل معاملة صرف بالمستندات التي یعینھا وزیر المالیة أو من یخولھ ذلك، وتعزز بإیصالات تؤخذ من ذوي العلاقة أو 
  .الاستحقاق 

ر بقبول الشھادات الشخصیة في ولا یجوز قبول الصرف استناداً إلى شھادات شخصیة، إلا بموافقة الوزیر المختص الذي لھ أن یأم
  .مائة دینار في كل قضیة ) ١٠٠(الأحوال الضروریة لتعزیز المصروفات التي لا تزید على 

مائتي دینار، فیجب أن تقترن بموافقة وزیر المالیة، ) ٢٠٠(مائة دینار لغایة ) ١٠٠(أما الشھادات الشخصیة التي یتجاوز مبلغھا 
  .بلغ المذكور على مجلس الوزراء موتعرض الحالات التي تتجاوز ال

 لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ٨(النص القدیم للمادة المصصحة بموجب المادة *
  :٥/٢٤/١٩٥٩ صادر بتاریخ ٩٠، رقمھ ١٩٤٠

 وتعزز بایصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او یجب ان تؤید كل معاملة صرف بالمستندات التي یعینھا وزیر المالیة او من یخولھ ذلك
الاستحقاق ولا یجوز قبول الصرف استناداً الى شھادات شخصیة الا بموافقة وزیر المالیة الذي لھ ان یأمر بقبول الشھادات في 

  . دیناراً في كل قضیة منفردة ١٠٠الاحوال الضروریة لتعزیز المصروفات التي لا تزید على 
  :للمادةالنص الاصلي القدیم 

یجب ان تؤید كل معاملة صرف بالمستندات التي یعینھا وزیر المالیة او من یخولھ ذلك وتعزز بایصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او 
الاستحقاق ولا یجوز قبول الصرف استنادا الى شھادات شخصیة الا بموافقة وزیر المالیة الذي لھ ان یامر بقبول الشھادات في 

 . دینارا في كل قضیة منفردة ٥٠تعزیز المصروفات التي لا تزید على الاحوال الضروریة ل

 ٢٧المادة 

تستثنى من احكام المادة السادسة والعشرین المصروفات السریة ومصروفات الدعایة وكذلك معاملات الصرف التي تجري بطریقة 
محل اقامتھ مجھولاً وفي ھذه الحالة تنظم شھادة المسحوب فیما اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقیع على المستندات او كان 

بذلك من قبل الموظف المسؤول عن الصرف وتصدق من قبل رئیس الدائرة تبین الاسباب التي اوجبت اجراء المعاملة بھذه الصورة 
 .وتربط بمستند الصرف 

 ٢٨المادة 

 .لموظفین المسؤولین عن الصرف لا تدفع المبالغ من خزینة الدولة العامة ما لم یجر تدقیقھا من قبل ا



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٩المادة 

 ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ٩(صححت ھذه المادة بموجب المادة 
  : ، واصبحت على الشكل الاتي٥/٢٤/١٩٥٩صادر بتاریخ 

على مدیري الحسابات ورؤساء ملاحظي الحسابات والمحاسبین ومأموري الخزائن ان یمتنعوا عن قبول صرف المبالغ متى كانت 
شروط الصرف المعینة في القوانین والانظمة والتعلیمات غیر مستكملة ویجب ان یؤشروا على اوراق الصرف اسباب الامتناع عن 

المنافع العامة وسلامة الدولة وفي الاحوال المبرمة والمستعجلة یمكنھم قبول اجراء الصرف الا انھ في حالة مساس الصرف ب
الصرف استناداً الى امر خطي یصدره رئیس الدائرة التي یعود الیھا الصرف على ان یقوم مأمورو الصرف برفع القضیة فوراً الى 

 .ة اذا رأت ضرورة لذلك مدیریة المحاسبات العامة التي تقوم بدورھا برفعھا الى وزیر المالی

 ٣٠المادة 

لا یجوز تأخیر المصروفات المستحقة الدفع في سنة مالیة الى سنة مالیة اخرى لسبب قلة الاعتماد كما انھ لا یجوز صرفھا وقیدھا 
 ) .١٢(في حساب التسلیفات بقصد اجراء محسوبھا في السنة المالیة التالیة مع ملاحظة احكام المادة 

 ٣١المادة 
 ٩٧، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨قانون التعدیل الخامس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ٢(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  : ، واستبدلت بالنص الاتي٠٧/٠٨/١٩٧٢صادر بتاریخ 
لغ التي تصرف فعلا في سنة المبلغ التي یستحق صرفھا تصبح واجبة الدفع في السنة المالیة التي استحق فیھا الصرف ، كما ان المبا

  . من ھذا القانون ١٢من مادة ) ٢(مالیة یتحتم قیدھا على المادة والفصل الصحیحین في حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرة 
  :النص الاصلي القدیم للمادة

مبالغ التي تصرف فعلاً في سنة مالیة ان المصروفات التي تتحقق تصبح واجبة الدفع في السنة المالیة التي تحققت فیھا كما وان ال
 .یتحتم تبویبھا على المادة والفصل الصحیحین في حسابات تلك السنة 

 ٣٢المادة 
 ٩٧، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨قانون التعدیل الخامس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ٢(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  :  بالنص الاتي، واستبدلت٠٧/٠٨/١٩٧٢صادر بتاریخ 
 من القانون لا یجوز قید المبالغ التي صدر الامر بصرفھا ولم یراجع اصحاب الاستحقاق ١٢من مادة ) ٢(مع مراعاة احكام الفقرة 

لقبضھا مصرفا في الحسابات وایرادا لحساب الامانات ، بل تصرف عند مراجعة اصحاب الاستحقاق وتقید مصرفا في حسابات السنة 
ھا الصرف فعلا ، ویعتبر اصدار الصك أو استمارة الاذن بالدفع باسم صاحب الاستحقاق صرفا لغرض ھذا القانون ، اما اذا التي یتم فی

م صرفھ عند مراجعة كان المبلغ المقرر صرفھ مخصصا لسنة واحدة ولا یتكرر فلوزیر المالیة ان یوعز بنقلھ الى حساب الامانات لیت
  .ذوي العلاقة 

  :قدیم للمادةالنص الاصلي ال
 ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ١٠(صححت ھذه المادة بموجب المادة 

  :، واصبحت على الشكل الاتي٥/٢٤/١٩٥٩صادر بتاریخ 
 في الحسابات وایراداً لحساب الامانات المبالغ التي صدر الامر بصرفھا ولم یراجع اصحاب الاستحقاق لقبضھا لا یجوز قیدھا مصرفاً

بل تصرف عند مراجعة اصحاب الاستحقاق وتقید مصرفاً في حسابات السنة التي یتم فیھا الصرف فعلاً ویعتبر اصدار الصك او 
 واحدة ولا استمارات الاذن بالدفع باسم صاحب الاستحقاق صرفاً لغرض ھذا القانون اما اذا كان المبلغ المقرر صرفھ مخصصاً لسنة

 .یتكرر فلوزیر المالیة ان یوعز بنقلھ الى حساب الامانات لیتم صرفھ عند مراجعة ذوي العلاقة 
 الفصل الخامس
 المراقبة والتدقیق

 ٣٣المادة 

 ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ١١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي٥/٢٤/١٩٥٩صادر بتاریخ 

وزیر المالیة مسؤول عن الحسابات المتعلقة بجمیع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جمیع الوزارات والدوائر الحكومیة 
مالیة والحسابیة وان یوفد سواء كانت عائدة الى المیزانیة العامة او المیزانیات الملحقة بھا ولھ ان یراقبھا ویدقق معاملاتھا ال

  . ة والتعلیمات المالیة المرعیة الموظفین لھذا الغرض وفقا للقانون والانظم
  :النص الاصلي القدیم للمادة

یراقب وزیر المالیة معاملات الدولة المالیة مراقبة عامة وھو المسؤول عن الحسابات المتعلقة بجمیع المقبوضات والمدفوعات التي 
میع الوزارات والدوائر الحكومیة سواء كانت عائدة الى المیزانیة العامة او الى غیرھا ولھ الحق في تفتیش وتدقیق تجري من قبل ج

المعاملات المالیة والحسابیة وایفاد المفتشین والمدققین لاجراء التفتیش والتدقیق لھذا العرض وفقاً للقانون والانظمة والتعلیمات 
 .المالیة المرعیة 

 ٤٣المادة 
،  المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ١٠(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  :، واستبدلت بالنص الاتي١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧رقمھ 
  
ویكون . ن مع ھیئاتھم بمدیر المحاسبات العام  یربط موظفو الحسابات بالوزارات والدوائر التي ینتمون إلیھا، ویرتبط مدیرو الخزائأ 

  .كل منھم مسؤولاً عن صحة المعاملات المالیة والحسابیة التي تمت من قبلھ وفق القوانین والأنظمة والتعلیمات المرعیة 
  . ترتبط ھیئات الرقابة السابقة للصرف إداریاً بالوزارات المختصة، وفیناً بمدیر الحسابات العام ب 

  .تعلیمات تصدر عن وزیر المالیة أسس ومقومات ارتباطھا الفني بمدیر المحاسبات العام وتحدد ب
  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

، ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ١٢(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *
  :٥/٢٤/١٩٥٩ صادر بتاریخ ٩٠رقمھ 

  
اء ملاحظي الحسابات والمحاسبون بالدوائر والوزارات التي ینتمون الیھا ویرتبط مدراء الخزائن في یرتبط مدیرو الحسابات ورؤس

الالویة مع ھیئاتھم بمدیر المحاسبات العام ویكون مدیرو الحسابات ورؤساء ملاحظي الحسابات والمحاسبون ومدراء خزائن الالویة 
  .لقوانین والانظمة والتعلیمات مسؤولین عن صحة المعاملات المالیة والحسابیة وفق ا

  
 ١٣، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨قانون تعدیل قانون اصول المحاسبات العامة رقم   من ) ١(النص القدیم للمادة المعدلة بموجب المادة *

  :٣/٢٦/١٩٤٢صادر بتاریخ 
و الحسابات والمحاسبون بالدوائر والوزارات التي ینتمون الیھا ویرتبط مدراء الخزائن في الالویة مع ھیئاتھم بمدیر یرتبط ممیز

المحاسبات العام ویكون ممیزو الحسابات والمحاسبون ومدراء خزائن الالویة مسؤولین عن صحة المعاملات المالیة والحسابیة وفق 
  القوانین والانظمة والتعلیمات

  
  :نص الاصلي القدیم للمادةال

یكون ممیزو الحسابات والمحاسبون في الوزارات والدوائر ومأمورو الخزائن في الالویة مع ھیئاتھم مرتبطین بمدیر المحاسبات 
العام ومسؤولین مباشرة تجاھھ عن المعاملات المالیة وعن صحة الحسابات المتعلقة بالقبض والصرف وفق القوانین والانظمة 

 .یمات والتعل
 ٣٥المادة 

 ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ١٣(صححت ھذه المادة بموجب المادة 
  : ، واصبحت على الشكل الاتي٥/٢٤/١٩٥٩صادر بتاریخ 

ومأمورو الخزائن في الالویة مسؤولین عن یكون مدیرو الحسابات ورؤساء ملاحظي الحسابات والمحاسبون في الوزارات والدوائر 
 .احضار مستندات الصرف والصكوك بالمبالغ التي تدفعھا الخزینة عن صحتھا وعن وجود اعتماد لھا في المیزانیة 

 ٣٦المادة 
یجب ان یحتوي كل مستند صرف على تصدیق الآمر بالصرف وتوقیع الموظف المسؤول عن احضار المستند ولا یجوز حصر 

یة الامر بالصرف وصلاحیة احضار مستندات الصرف في شخص واحد وعلى الوزارات والدوائر ان تلاحظ على الدوام تخویل صلاح
صلاحیة الامر بالصرف الى غیر الموظف المسؤول عن احضار مستندات الصرف ویمنع الآمر بالصرف عن تصدیق مستندات 

 .ى للدائرة الصرف التي تختص بشخصھ الا اذا كان ھو الرئیس الاعل
 ٣٧المادة 

 ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ١٤(صححت ھذه المادة بموجب المادة 
  : ، واصبحت على الشكل الاتي٥/٢٤/١٩٥٩صادر بتاریخ 

 .ون عن المعاملات التي جرت بزمن ادارتھم مدیرو الحسابات ورؤساء ملاحظي الحسابات والمحاسبون ومأمورو الخزائن مسؤول

 ٣٨المادة 
 ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ١٥(صححت ھذه المادة بموجب المادة 

  : ، واصبحت على الشكل الاتي٥/٢٤/١٩٥٩صادر بتاریخ 
  

الحسابات والمحاسبین ومعاونیھم ومأموري الخزائن في نھایة كل سنة او عند تدقق حسابات مدیرو الحسابات ورؤساء ملاحظي 
انتھاء وظیفتھم من قبل مدقي الحسابات على ان ذلك لا یمنع من اجراء التدقیق في أي وقت كان سواء من قبل المفتشین المالیین او 

ة ویوعز بھ وزیر المالیة او من خولھ حق المراقبة مراقبي دیوان مراقب الحسابات العام او مدققین آخرین حسبما تقتضیھ الحاج
 .والتدقیق على معاملات الواردات والمصروفات 

 دیوان المحاسبات
 ٣٩المادة 

،  المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ١١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧رقمھ 
  .ملغاة

 ،١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ١٦(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *
  :٥/٢٤/١٩٥٩ صادر بتاریخ ٩٠رقمھ 

ن وثلاثة موظفین مالیین یعینھم  من مدیري المحاسبات والواردات العامی- دیوان المحاسبات -یؤلف في وزارة المالیة دیوان یدعى 
لدیوان بقرار وزیر المالیة بدرجة تعادل درجة رئیس ملاحظین فما فوق ویكون مدیر المحاسبات العام او مدیر الواردات العام رئیسا ل

  . من وزیر المالیة 
 ٢، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨قانون تعدیل قانون اصول المحاسبات العامة رقم   من ) ١(النص القدیم للمادة المعدلة بموجب المادة *

  :٢٤/٠١/١٩٥٤صادر بتاریخ 
یؤلف في وزارة المالیة دیوان یدعى دیوان المحاسبات من مدیري المحاسبات والواردات العامین وثلاثة موظفین مالیین یعینھم وزیر 

للدیوان من موظفي الدرجة الاولى من الصنف الثاني فما فوق ویكون مدیر المحاسبات العام او مدیر الواردات العام رئیسا المالیة 
  .بقرار من وزیر المالیة 

  :النص الاصلي القدیم للمادة
ثنین للحسابات من یتشكل في وزارة المالیة دیوان یدعى دیوان المحاسبات ویتألف من عضویة ثلاثة مدیرین عامین وممیزین ا

الدرجة الثانیة من الصنف الثاني فما فوق یعینھم وزیر المالیة على ان یكون كل من مدیري المحاسبات العام والواردات العام 
 .عضوین طبیعیین فیھ ویعین وزیر المالیة من بینھما رئیساً للدیوان 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٤٠المادة 
،  المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(عدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم قانون الت من ) ١١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  :١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧رقمھ 
  .ملغاة

التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ١٧(من ھذه المادة المعدلة بموجب المادة ) ج(النص القدیم للفقرة *
  :٥/٢٤/١٩٥٩ بتاریخ  صادر٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨
 بعدم صحة الصرف وتضمین الموظف وفي ھذه الحالة لوزیر المالیة الحق بتحصیل المبلغ من الموظف او من المدفوع لھ وعند –ج 

تحصیل المبلغ من الموظف فانھ یحتفظ بحق الرجوع على المدفوع لھ بجمیع ما دفعھ للحكومة مع مراعاة المادة الثالثة والستین من 
   .١٩٥٦ لسنة ٥٥ رقم  الخدمة المدنیةقانون 

  :النص القدیم للمادة
یجتمع دیوان المحاسبات مرتین في الشھر ولوزیر المالیة ان یأمر بجمعھ اكثر من مرتین في الشھر وینظر الدیوان في الامور التالیة 

 :-   
لتعلیمات المرعیة الاجراء تنفیذاً لأحكام ھذا القانون  مسودة التعلیمات لتنظیم القواعد الحاسبیة والتعدیلات الواجب إدخالھا على ا– ١

  . وللدیوان ان یستعین في ھذا الامر بمن یختارھم من ممیزي الحسابات والمحاسبین 
  .  لوائح القوانین والانظمة الحسابیة لاقرارھا قبل تقنینھا – ٢
 بخزینة الدولة تعمداً او اھمالاً وتقدیم التوصیات  قضایا تضمین الموظفین والمستخدمین بالاضرار المادیة التي یلحقونھا– ٣

  . بالتضمین الى وزیر المالیة 
  .  قضایا صرف مبالغ بدون مسوغ قانوني وتقدیم توصیات الى وزیر المالیة – ٤
  .  بصحة الصرف وعدم مسؤولیة الموظف –أ 

  . یر المالیة حق استرداد المبلغ من المدفوع لھ  بعدم صحة الصرف مع عدم مسؤولیة الموظف لحسن نیتھ وفي ھذه الحالة لوز–ب 
 بعدم صحة الصرف وتضمین الموظف وفي ھذه الحالة لوزیر المالیة الحق بتحصیل المبلغ من الموظف او من المدفوع لھ وعند –ج 

قانون   ة الستین من تحصیل المبلغ من الموظف فانھ یحتفظ بحق الرجوع على المدفوع لھ بجمیع ما دفعھ للحكومة مع مراعاة الماد
  .١٩٣٩لسنة ) ٦٤( رقم الخدمة المدنیة

 ٤١المادة 

، دل المع١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ١١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧رقمھ 
  .ملغاة

 ٢ رقمھ ،١٩٤٠ لسنة ٢٨قانون تعدیل قانون اصول المحاسبات العامة رقم   من ) ١(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *
  :٢٤/٠١/١٩٥٤صادر بتاریخ 

  .تخذ المقررات باكثریة الحاضرین ینعقد دیوان المحاسبات بحضور اكثریة اعضائھ وت
  :النص الاصلي القدیم للمادة

 .تتخذ المقررات في دیوان المحاسبات بالاكثریة ولا یعتبر النصاب كاملاً ما لم یحضر جمیع اعضاء الدیوان 

 الفصل السادس
 احكام عامة

 ٤٢المادة 
،  المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ١١(ادة بموجب المادة الغیت ھذه الم

  :١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧رقمھ 
  ملغاة

  :النص القدیم للمادة
خذ الاجراءآت بحقھم بأمر من الموظفین المفصولین او الذین احیلوا الى التقاعد وتت) ٤٠(من المادة ) ٤(و) ٣(تشمل احكام الفقرتین 

 .وزیر المالیة 
 ٤٣المادة 

اذا وقع خلاف بین وزیر او رئیس دائرة او متصرف وبین ممیز حسابات او محاسب او مأمور خزینة في سیر احدى المعاملات 
 ینبغي رفع صورة من ذلك المالیة یحسم ذلك الخلاف موقتاً بأوامر تحریریة یصدرھا الوزیر او رئیس الدائرة او المتصرف الا انھ

الامر الى وزیر المالیة مشفوعاً بكتاب مفصل من الطرفین یبین كل منھما وجھة نظره في القضیة المختلف فیھا ولوزیر المالیة ان 
 .ة یبت في القضیة او یحیلھا الى دیوان المحاسبات اذا وجد ضرورة لذلك لاعطاء قراره فیھا في اول اجتماع یعقد بعد احالة القضی

 ٤٤المادة 
، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ٣(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  : واستبدلت بالنص الاتي١٩٩٨ صادر بتاریخ ٢٥
  
قیمتھا عند الشراء لا تزید على  للوزیر المختص ان یشطب على ما یفقد او یتلف من اموال الدولة وممتلكاتھا اذا كانت – ١

 خمسة ملایین دینار في كل قضیة ولوزیر المالیة ان یشطب على ما یفقد او یتلف من الاموال والممتلكات اذا كانت ٥٠٠٠٠٠٠
 خمسة وعشرین ملیون دینار عن كل قضیة وما زاد على ذلك یعرض على مجلس ٢٥٠٠٠٠٠٠قیمتھا عند الشراء لا تزید على 

  . الوزراء 
 ملیون دینار في ١٠٠٠٠٠٠ لوزیر المالیة شطب الدیون التي تثبت استحالة تحصیلھا بعد استنفاد الطرق القانونیة بحدود مبلغ – ٢

  . كل قضیة ولھ ان یخول صلاحیتھ الى الوزراء المختصین كلا او جزءًا وتستحصل موافقة مجلس الوزراء في ما زاد على ذلك 
كام ھذه المادة في ما یتعلق بشطب الاسلحة الثقیلة والمعدات والطائرات والاعتدة والمھمات العائدة  یستثنى وزیر الدفاع من اح– ٣



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  . لوزارتھ التي تفقد او تتلف اثناء الخدمة ویخول صلاحیة شطبھا 
  . الاجراءات المقتضیة لھ لا یتم الشطب الا بعد استنفاد– ٤
 ١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون التعدیل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ١٢(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *

  :١٦/١١/١٩٧٥ صادر بتاریخ ١٨٧، رقمھ المعدل
 ٢٠/( للوزیر المختص أن یشطب على ما یفقد أو یتلف من أموال الدولة وممتلكاتھا، إذا كانت قیمتھا عند الشراء لا تزید على  ١
ولوزیر المالیة أن یشطب على ما یفقد أو یتلف من الأموال والممتلكات، إذا كانت قیمتھا . ي كل قضیة عشرین ألف دینار ف) ٠٠٠.

مائة ألف دینار في كل قضیة، أما الأموال التي تتجاوز قیمتھا المبلغ المذكور، فلا یجوز ) ٠٠٠ .١٠٠/(عند الشراء لا تزید على 
  .شطبھا إلا بقانون 

خمسة آلاف دینار ) ٠٠٠ .٥/(دیون التي تثبت استحالة تحصیلھا بعد استنفاذ الطرق القانونیة بحدود مبلغ  لوزیر المالیة شطب ال ٢
في كل قضیة، ولھ أن یخول صلاحیتھ إلى الوزراء المختصین كلاً أو جزءاً، أما الدیون التي تزید على المبلغ المذكور، فلا تشطب إلا 

  .بقانون 
كام ھذه المادة فیما یتعلق بشطب أثمان الأسلحة الثقیلة والمعدات والطائرات العائدة لوزارتھ التي تفقد  یستثنى وزیر الدفاع من أح ٣

  .صلاحیة شطبھا مھما كانت قیمتھا أو تتلف أثناء الخدمة، ویخول 
، ١٩٤٠ لسنة ٢٨ رقم قانون التعدیل الرابع لقانون اصول المحاسبات العامة من ) ١(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *

  :٠٦/٠٤/١٩٦٥ صادر بتاریخ ٧٨رقمھ 
-(  للوزیر المختص أن یشطب على ما یفقد أو یتلف من أموال الدولة وممتلكاتھا إذا كانت قیمتھا عند الشراء لا تزید على - ١
لك الأموال أو الممتلكات إذا دینار ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة إن یشطب على ما یفقد أو یتلف من ت ) ٥٠٠٠/

  .دینار  ) ٢٠٠٠٠/-( دینار ولا تتجاوز  ) ٥٠٠٠/-( كانت قیمتھا عند الشراء تزید على 
  .ینار إلا بقانون خاصد ) ٢٠٠٠٠/-(  لا یجوز الشطب على الأموال أو الممتلكات إذا زادت قیمتھا على - ٢
، ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  نون من قا) ١٨(النص القدیم للمادة المعدلة بموجب المادة *

  :٥/٢٤/١٩٥٩ صادر بتاریخ ٩٠رقمھ 
 لوزیر المالیة او من یخولھ ان یشطب على ما یفقد او یتلف من اموال الدولة وممتلكاتھا اذا كانت قیمتھا عند الشراء لا تزید على - ١
على اقتراح وزیر المالیة ان یشطب على ما یفقد او یتلف من تلك الاموال او الممتلكات اذا  دینار ولمجلس الوزراء بناء ١٥٠٠ /-

  .  دینار٥٠٠٠ /- دینار ولا تتجاوز ١٥٠٠ /-كانت قیمتھا عند الشراء تزید على 
  .  دینار الا بقانون خاص ٥٠٠٠ /- لا یجوز الشطب على الاموال او الممتلكات اذا زادت قیمتھا على - ٢

  : الاصلي القدیم للمادةالنص
 دینار ٣٠٠ لوزیر المالیة ان یشطب على ما یفقد او یتلف من اموال الدولة او ممتلكاتھا اذا كانت قیمتھا لا تزید على الـ – ١

تزید ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة ان یشطب على ما یفقد او یتلف من تلك الاموال او الممتلكات اذا كانت قیمتھا 
  .  دینار ١٠٠٠ دینار ولا تتجاوز الـ ٣٠٠على الـ 

  .  دینار الا بقانون خاص ١٠٠٠ لا یجوز الشطب على الاموال او الممتلكات اذا زادت قیمتھا على – ٢
ید قیمتھا  لوزیر المالیة ان یخول الوزارات والدوائر صلاحیة الشطب على الاموال او الممتلكات المفقودة او المتلفة التي لا تز– ٣

 . دیناراً في كل قضیة واحدة ٢٠على 
 ٤٥المادة 

 تقید ایراداً نھائیاً للخزینة جمیع الدیون والامانات التي لم یراجع اصحابھا لقبضھا خلال خمس سنوات من تاریخ انتھاء السنة – ١
 یراجع اصحابھا خلال المدة المذكورة اذا ثبت لدیھ المالیة التي استلمت فیھا ولوزیر المالیة ان یأمر باعادة الدیون والامانات التي لم

  . بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل ایة مراجعة بعد مرور عشر سنوات 
 تستثنى من احكام ھذه المادة الدیون التي على الحكومة المربوطة بسندات او اتفاقیات او معاھدات فانھا تتبع مرور الزمن – ٢

 .ي الخاص بھا القانون
 ٤٦المادة 

تخصص لكل موظف مسؤول عن قبض وحفظ اموال الدولة النقدیة خزانة حدیدیة وعلیھ ان یحفظ فیھا ما یستلمھ من النقود وما یقوم 
 .مقام النقود بحكم وظیفتھ 

 ٤٧المادة 
 .ھا سواء فقدت بتعمد او باھمال الموظفون المكلفون بحفظ النقود او ما یقوم مقامھا المودعة الیھم مسؤولون عن فقدان

 ٤٨المادة 
لا یجوز ان یعھد الى موظف غیر مكفل بنقل النقود الامیریة او التعاطي بقبض او صرف اموال الدولة النقدیة والعینیة الا في احوال 

 .ظتھا خاصة وبموافقة وزیر المالیة الذي لھ ایضاً ان یصدر التعلیمات اللازمة عن كیفیة نقل النقود ومحاف
 ٤٩المادة 

 ٩٠، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ١٩(صححت ھذه المادة بموجب المادة 
  : ، واصبحت على الشكل الاتي٥/٢٤/١٩٥٩صادر بتاریخ 

 الموظفین التابعین لأخذ الكافة قانون یتبع مدیرو الحسابات ورؤساء ملاحظي الحسابات والمحاسبون ومأمورو الخزائن وجمیع
 .ضمان الموظفین فیما یخص كفالاتھم 

 ٥٠المادة 
، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ٤(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 

  : واستبدلت بالنص الاتي١٩٩٨اریخ  صادر بت٢٥
لمالیة تعدیل المبالغ والصلاحیات المنصوص علیھا في ھذا القانون ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة  یقترح وزیر ا– ١

  . للسنة المالیة المختصة بما ینسجم مع متطلبات السیاسة المالیة 
ندات القبض والصرف  لوزیر المالیة اصدار التعلیمات التي یتطلبھا تنفیذ ھذا القانون ولھ ان یعین اشكال ونماذج ومست– ٢

المنصوص علیھا في المادتین الحادیة والعشرین والسادسة والعشرین من ھذا القانون والسجلات والدفاتر الحسابیة التي یجب ان 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  .الحسابیة للمصروفات والایرادات تمسك في جمیع دوائر الدولة لضبط المعاملات القیدیة و
  :النص القدیم للمادة

لتعلیمات التي یتطلبھا تنفیذ ھذا القانون ولھ ان یعین اشكال ونماذج مستندات القبض والصرف المبحوث عنھا لوزیر المالیة اصدار ا
والسجلات والدفاتر الحسابیة التي یجب ان تمسك في جمیع دوائر الدولة لضبط المعاملات القیدیة ) ٢٦(و) ٢١(في المادتین 

 .والحسابیة للمصروفات والایرادات 
 ٥١المادة 

 لسنة ٢٨قانون التعدیل الخامس عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من ) ١(من ھذه المادة بموجب المادة ) ١(لغیت الفقرة ا
  :، واستبدلت بالنص الاتي٢٦/١٢/٢٠٠١ صادر بتاریخ ١٠٠،ر قمھ ١٩٤٠

  
 ١٠٠٠٠٠ للوزیر، بناء على مقتضیات المصلحة العامة، منح مكافات نقدیة او شراء اموال لاھدائھا اذا كانت قیمتھا لا تزید على - ١

مئة الف دینار في كل قضیة اما المبالغ التي تزید على ذلك فتمنح او تھدى بموافقة وزیر المالیة، ولھ ان یخول صلاحیتھ كلا او جزءا 
  .ختصالى الوزیر الم

 لوزیر المالیة بناءً على مقتضیات المصلحة العامة اھداء الموجودات المنقولة بین الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة – ٢
  . مئة الف دینار في كل قضیة ویجري تنزیلھا من السجلات ١٠٠٠٠٠ولما زاد على 

 لسنة ٢٨ الثالث عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم التعدیل من قانون ) ٥(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *
  :١٩٩٨ صادر بتاریخ ٢٥، رقمھ ١٩٤٠

  
 لمجلس الوزراء بناءً على مقتضیات المصلحة العامة منح مكافات نقدیة او شراء اموال لاھدائھا اذا كانت قیمتھا تزید على – ١

عن ذلك فتمنح او تھدى بموافقة وزیر المالیة ولھ ان یخول صلاحیتھ  عشرین الف دینار في كل قضیة اما المبالغ التي تقل ٢٠٠٠٠
  . كلا او جزءًا الى الوزیر المختص 

 لوزیر المالیة بناءً على مقتضیات المصلحة العامة اھداء الموجودات المنقولة بین الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة – ٢
  . ة ویجري تنزیلھا من السجلات ضی مئة الف دینار في كل ق١٠٠٠٠٠ولما زاد على 

، ١٩٤٠ لسنة ٢٨التعدیل الثالث لقانون اصول المحاسبات العامة رقم  من قانون ) ٢٠(النص القدیم للمادة المضافة بموجب المادة *
  :٥/٢٤/١٩٥٩ صادر بتاریخ ٩٠رقمھ 

 او شراء اموال لاھدافھا بما تتجاوز قیمتھا لمجلس الوزراء بناء على مقتضیات المصلحة العامة اھداء بعض اموال الدولة المنقولة
الف دینار في كل قضیة، اما الاموال التي تقل قیمتھا عن ذلك فتھدى بموافقة وزیر المالیة او من یخولھ ولا یحتاج ذلك الى شطب 

 .اثمانھا انما یجري تنزیلھا من السجلات 

 ٥٢المادة 

 ١١٤، رقمھ ١٩٤٠ لسنة ٢٨لتعدیل التاسع لقانون اصول المحاسبات العامة رقم قانون ا من ) ١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي٠٦/٠٩/١٩٧٩صادر بتاریخ 

لمجلس الوزراء، بناء على مقتضیات المصلحة العامة، اھداء بعض اموال الدولة المنقولة او شراء اموال لاھدائھا اذا كانت قیمتھا 
نار في كل قضیة، اما الاموال التي تقل قیمتھا عن ذلك فتھدى بموافقة وزیر المالیة او من یخولھ ویجري تزید على خمسة الاف دی
  .تنزیلھا من السجلات

  
  :النص الاصلي القدیم للمادة

نفیذ  والقوانین الاخرى المعمول بھا في حین ت١٩٢٤نظام السلطة في الامور المالیة لسنة  تبقى جمیع التعلیمات الصادرة بموجب 
 .ھذا القانون نافذة العمل الى حین تبدیلھا الا ما كان منھا مخالفاً لأحكام ھذا القانون 

 ٥٣المادة 

 .لوزیر المالیة ان یخول ممارسة الصلاحیات الممنوحة لھ بموجب ھذا القانون جمیعھا او قسماً منھا الى مدیر المحاسبات العام 

 ٥٤المادة 

  .١٩٢٤لسنة ) ٧١٥( ونظام السلطة في الامور المالیة رقم ١٣٢٦ العام العثماني الصادر في سنة یلغى قانون اصول المحاسبات

 ٥٥المادة 

 .ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 

 ٥٦المادة 
  . على وزیر المالیة تنفیذ ھذا القانون 

   . ١٩٤٠بع عشر من شھر نیسان سنة والیوم السا ١٣٥٩كتب ببغداد في الیوم التاسع من شھر ربیع الاول سنة 
  عبدالالھ 

  وزیر المالیة رئیس الوزراء 
  اجي السویدي رشید عالي الكیلاني ن
 )٤٠ – ٤ – ٢٩ في ١٧٩٣نشر في الوقائع العراقیة عدد (
 
 


